
المملكة المغربیة                                                                         الحمد � وحده،

المحكمة الدستوریة
 

ملف عدد: 271/23
قرار رقـم: 234/24  و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على الرسالة الموجھة لھذه المحكمة من طرف السید رئیس مجلس النواب المسجلة بأمانتھا العامة في 20 دیسمبر 2023، والتي یحیل
بمقتضاھا طلبات تجرید أربعة نواب من عضویة المجلس وذلك على إثر عزلھم من مسؤولیاتھم الانتدابیة ومن ضمنھم النائب السید یاسین

الراضي؛ 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبـناء علـى الـدستـور، الصادر بتـنـفیذه الظھـیر الـشریف رقـم 1.11.91 بتـاریـخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حیث إن الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنھ: "یجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص
تبین أنھ غیر مؤھل للانتخاب، بعد إعلان نتیجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي یمكن أن ینازع خلالھ في الانتخاب، أو كل شخص یوجد خلال
مدة انتدابھ في إحدى حالات عدم الأھلیة للانتخاب المنصوص علیھا في ھذا القانون التنظیمي...تثبت المحكمة الدستوریة التجرید من ھذه الصفة

بطلب من مكتب مجلس النواب..."؛

وحیث إن المادة السادسة من القانون التنظیمي المذكور، تنص في بندھا الثاني على أنھ: "لا یؤھل للترشح للعضویة في مجلس النواب...الأشخاص
الذین صدر في حقھم قرار عزل مـن مسؤولیة انتـدابیة أصبح نھائـیا بمـقتضى حكـم مكتسـب لقـوة الـشيء المقـضي بھ، فـي حالة الطـعن في القرار

الـمذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فیھ؛"؛

وحیث إنھ یبین من وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستوریة أن محكمة الاستئناف الإداریة بالرباط أصدرت قرارا بتاریخ 25
یولیوز 2023 تحت رقم 5245 بالملف عدد 2023/7212/62 المؤید للحكم الابتدائي، الصادر بتاریخ 15 مایو 2023 في الملف عـدد
2023/7107/7 عـن المحكمة الابتـدائیة الإداریة بالرباط، القـاضي بعزل الـسید یاسین الراضي من عضویة ورئاسة مجلس جماعة سیدي سلیمان

مع ترتیب الآثار القانونیة على ذلك وشمول ھذا الحكم بالنفاذ المعجل؛

وحیث إن الطعن بالنقض المقدم من طرف المعني بالأمر قد تم رفضھ بمقتضى القرار عدد 1/197 الصادر عن محكمة النقض بتاریخ 29 فبرایر
2024 في الملف رقم 86/4/1//2024، مما أصبح معھ القرار الاستئنافي المؤید للحكم الابتدائي المشار إلیھ أعلاه نھائیا وحائزا لقوة الشيء

المقضي بھ؛ 

وحیث إنھ یتعین، تبعا لذلك، تطبیقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب تجرید السید یاسین الراضي، بحكم القانون، من
صفة عضو بمجلس النواب والتصریح بشغور المقعد الذي كان یشغلھ، مع إجراء انتخابات جزئیة طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون

التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

 لھذه الأسباب:

أولا- تصرح بتجرید السید یاسین الراضي من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئیة لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابیة
المحلیة "سیدي سلیمان" (إقلیم سیدي سلیمان) تطبیقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى كل من السید رئیس الحكومة والسید رئیس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجریدة
الرسمیة.



وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الخمیس 10 من رمضان 1445                                             
 (21 مارس 2024)
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